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تمثل التنمية الزراعية والريفية بمفهومها الواسع ومتطلباتها المتعاظمة وتحدياتها المتجددة الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ،والذي يقع على عاتق الوزارة مسئولية تنفيذ الأهداف و الإستراتيجية بتطوير منظومة الخدمات التخصصية المؤسسية وصولا لتلبية متطلبات التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق نسبة عالية من الأمن الغذائي الوطني بشقية النباتي والحيواني  .
وهذه الخدمات حصيلة تطور مؤسسي وطني تحققت للوزارة على مدى العقود الماضية منذ انشائها ولازالت تقدمها في إطار المسؤوليات الوطنية التي تضطلع بها ، والمهام التي تمارسها والوظائف التي تؤديها و الأعمال والأنشطة التي تنفذها وكذا تمثل  قدرات وإمكانيات وطنية مؤسسية تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق الاستفادة منها وإمكانية الحصول عليها من قبل أي طرف من الاطراف أو جهة من الجهات المستفيدة أفراداً أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ...الخ  فيما  يصب في نهاية المطاف في خدمة عملية التنمية .
وخلال السنوات الماضية شكلت مسألة إعادة التنظيم المؤسسي لهذه الخدمات وتحسين أدائها ورفع مستوى كفاءتها وفاعليتها أحد المتطلبات الرئيسية لقيام الوزارة بانجاز مشروع إعادة الهيكلة وصولاً إلى صدور القرار الجمهوري رقم (160 ) لسنة 2008م بشأن إعادة التنظيم الهيكلي والإداري للوزارة والذي قسم الوزارة إلى قطاعات ثلاث رئيسية (قطاع الخدمات الزراعية ، قطاع تنمية الإنتاج الزراعي ، قطاع الري واستصلاح الأراضي) ولكل قطاع عددا من الإدارات العامة التي تتولى تقديم الخدمات وفقا لتخصصها وخلال المرحلة المقبلة ستكون خدمات الوزارة  موجهة بشكل رئيسي نحو تحقيق وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تضمنها القرار وتتمثل في زيادة مساحة الرقعة الزراعية الفعلية من خلال تبني سياسات محفزة للاستثمار في استصلاح الاراضي والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك ، وتشجيع التوجه نحو زراعة المحاصيل الزراعية والاقتصادية المدره للدخل خارج المزرعة والاهتمام برفع القدرات الانتاجية للمنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع في الخارج وفي مقدمتها العسل والفواكه والخضار ، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة وتنويع استثماراته في مختلف مجالات الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية في الاستراتيجية الزراعية العامة للدولة ، وتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع قدرتها التنافسية مع المنتجات الخارجية المماثلة في الأسواق المحلية والخارجية ،و الاستخدام الأمثل لمياه الري المطري والمياه الجوفية المستخدمة لأغراض الزراعة ، وكذلك تفعيل الشراكة مع المجتمع ودوره في الإنتاج الزراعي من خلال تشجيع العمل التعاوني والمساهمة في تنمية المجتمعات الريفية وعلى نحو خاص المرأه الريفية التي تعتبر طرفاً اساسياً في هذا الجانب .
وختاماً نتمنى أن يتيح هذا الدليل لجميع شركائنا في التنمية (أفراداً أو مؤسسات أو منظمات) معرفة أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة وتمكينهم من الحصول عليها والاستفادة منها بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لعموم الوطن ويعود بالنفع والخير على الجميع .

والله ولي التوفيق ...

د/ منصور أحمد الحوشبي 

                                                                                                                            وزير الزراعة والري 

أكتوبر 2009م
